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الموضوع: مكان المصلي: تزيين المساجد

بسم الله الرحمن الرحيم
أفاد اليزدي في ذيل الحكم الذي تعرضنا له في المباحثة السابقة وهو استخدام الذهب ونحو ذلك، أن الأحوط ترك نقش المسجد الصور.
 السيد الأعظم (رض) وغيره قالوا إن المقصود بالصور الصور ذات الأرواح.
ذكروا في محله أن الأرواح أربعة، الأولى روح تقتضي وجود ذي الروح، والروح الثانية أعلى من الأولى وهي تقتضي النمو، والروح الثالثة تقتضي الحركة الإرادية، والروح الرابعة توجد في المعصوم فقط، وهي خارجة عن محل الكلام.
اليزدي (رض) لم يفرق بين ذوات الصور وسيدنا الأعظم ذكر أن المقصود هنا الشيء ذا الروح، وهذا الكلام مجمل.
ولكن مقرر بحث سيدنا الأعظم (رض) احتمل أن كلام صاحب العروة محمول على ذي الروح الثالثة، يعني الحركة بالإرادة، واعترض بأن هذا نقشه حرام مطلقاً سواء كان في المسجد أو غير المسجد، وأما نقش الصور أخرى غير ذات الحركة الإرادية فهذا فيه روايات استُدل بها على المنع من ذلك، وهذه الروايات كلها ضعيفة.
 ونحن نستعرض الروايات التي أشار إليها.
الرواية الأولى من الباب الخامس عشر من أبواب أحكام المساجد:
محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي العلوي، عن سهل بن جمهور، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن جميع قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصورة؟ فقال: أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم، ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.
هذه الرواية فيها عدة مجاهيل والرواية ضعيفة، وأما من جهة المدلول فالإمام قال إنه لا مانع من ذلك ولكن لو ظهر الحجة عليه السلام لصنع شيئاً فيها، وليس فيها تحديد ذي الروح أو غيره.
وكذلك رواية ذكرها صاحب مستدرك الوسائل (رض) عن قطب الراوندي (رض) في لب اللباب وهي الرواية الأولى من الباب الثاني عشر من أبواب أحكام المساجد:
عن النبي الأعظم (ص) قال: لا تزخرفوا مساجدكم كما زخرف اليهود والنصارى بيعهم.
 محل الكلام أن هذه الرواية ضعيفة السند مانعة وتلك الرواية ضعيفة السند أيضاً دالة على الجواز ولكن لا يعتمد عليهما.
 فلعل احتياط اليزدي (رض) لأن الاعتماد على هذه الروايات ـ باعتبار أنها ضعيفة ـ غير تام.
 ثم هناك مطلب أفاده اليزدي (رض) وهو أن المسجد إذا تعطل وخرب فلا يجوز للباني التصرف فيه لأنه خرج عن ملكه، هكذا أفاد اليزدي (رض).
 السيد الأعظم في تقرير بحثه ذكر أنه لو تعذرت الاستفادة للعبادة بالكلية وأمكن بعض الانتفاعات على نحو لا يستوجب الهتك كالاستفادة للزراعة لم يكن بها بأس لعدم الدليل حينئذ على المنع.
ولست أدري من أين استفاد السيد الأعظم (رض) جواز ذلك، فهذا المكان الذي بني للمسجدية خرج عن ملك الإنسان وأصبح لله سبحانه فقط، فحتى وإن لو لم يمكن الاستفادة منها للعبادة بالكلية، يبقى استخدامه لغير العبادة محتاجاً إلى دليل.
لست أدري لم أفتى هكذا؟
 وأما باقي الأوقاف فيقول السيد الأعظم: إنها وإن لم يجز بيعها أيضاً إلا أنها لما كانت فيها شائبة الملكية نظراً إلى أن الواقف ملكها للموقوف عليهم لا أنه حررها، فلا مانع حينئذ من بيعها لدى عروض المسوغات التي منها الخراب.انتهى.
لست أدري من أين جاء بشائبة الملكية! فهذه أيضاً لا ملكية أصلاً فيها بل غاية ما هناك أن هذه المنطقة أو المدرسة أو البناية مسكن موقوفة لجهة معينة.
فلا شائبة ملكية أيضاً بل هو اختصاص، والاختصاص شيء والملكية شيء آخر.
 لم خلط السيد الأعظم بين الملكية وبين الاختصاص! هذا وللكلام تتمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.  


